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صابر بليدي

 الجزائــر – بـــرأ القضـــاء العســـكري 
الجزائري، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب 
في جهـــاز الاســـتخبارات الـــذي يعرف 
الجنرال  اختصارا باللاتيني ”سكورات“ 
عبدالقادر آيت أوعرابي، المدعو ”حسان“، 
مـــن التهم التـــي وجهت له في الســـابق 
حول تأســـيس جماعات مسلحة وحيازة 
أســـلحة بطرق غير شرعية، والتي كلفته 

عقوبة خمس سنوات سجن نافذة.
وجاء قرار القضاء العسكري، بمثابة 
رد الاعتبـــار للرجـــل بعد اســـتنفاذ مدة 
عقوبته، وهو ما أثار الجدل مجددا حول 
عودة رموز جهاز الاســـتخبارات المنحل 
فـــي 2015، من طـــرف الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، وذلـــك في أعقاب 
تبرئـــة المدير الســـابق للجهـــاز الجنرال 
محمد مديـــن (توفيـــق)، خلال الأشـــهر 
الماضية، من تهمة التخطيط والتآمر على 
مؤسســـات الدولـــة، التي وجهـــت له في 
2019 رفقة سعيد بوتفليقة ولويزة حنون 
وعثمان طرطاق (بشـــير) وكلفتهم عقوبة 

15 عاما سجنا نافذا.
ويعد الجنرال حسان واحدا من أبرز 
صقور جهاز الاستخبارات السابق، وهو 

الـــذراع الأيمن لمديره الســـابق وصهره، 
وكانـــت حادثـــة التدخل العســـكري في 
الغازيـــة في العام  قاعـــدة ”تيقنتورين“ 
2013، سبب تنحيته من منصبه وإحالته 
على المحاكمة، أين وجهت له تهم تكوين 
جماعات مســـلحة وحيازة أسلحة بطرق 

غير شرعية قبل أن تتم تبرئته.
وقاد الرجل جهاز ”السكورات“، طيلة 
 ،(2000 سنوات العشرية الدموية (1990 – 

حيـــث كان يعرف بقوات التدخل الخاصة 
الاســـتعلامات  فصيـــل  ثـــم  (الجيـــس)، 
الأمنيـــة والتدخـــل، الـــذي تكفـــل بتنفيذ 
عمليـــات نوعية ضد الجماعات الإرهابية 
واختراقهـــا بعناصر خاصة لتفكيكها من 
الداخل، كما ســـجل له حضـــور قوي في 

السنوات الأولى لبداية الأزمة الليبية.
ويسود انطباع لدى المتابعين للشأن 
الجزائـــري، حول عـــودة رمـــوز الجهاز 

الاســـتخباراتي المنحـــل، بعـــد التخلص 
التدريجـــي مـــن جنـــاح القائد الســـابق 
للجيـــش الجنـــرال الراحل أحمـــد قايد 
صالح، الذي كان على خصومة دائمة مع 
الجنرال توفيق، وتحالـــف قبل 2019 مع 
الرئيس بوتفليقة للإطاحة بالجهاز، قبل 
أن يستغل الحراك الشعبي ويتخلص من 

الاثنين معا في 2019.
المنتهجة  الأمنيـــة  المقاربة  وتوحـــي 
من طـــرف الســـلطة الجديـــدة، المعتمدة 
علـــى إثـــارة المخـــاوف الإرهابيـــة مـــن 
أجـــل مواجهة الاحتجاجات السياســـية 
الســـائدة، والترويج لمخططات منســـقة 
بين عناصر إرهابيـــة ورموز في الحراك 
الشعبي يقيمون في الخارج، بأن المقاربة 
بصدد استنســـاخ ســـيناريو العشـــرية 
الدمويـــة، أيـــن كان صقور المؤسســـتين 
العســـكرية والاســـتخباراتية في واجهة 

المشهد.
وذكــــرت تقاريــــر محليــــة بــــأن تبرئة 
الجنرال حســــان، قد تكــــون مقدمة لإعادة 
الاعتبــــار لرموز الجهاز الســــابق، وتطرح 
إمكانيــــة مراجعــــة وترتيــــب أوراق الأمن 
العســــكري والسياسي بشــــكل يتواءم مع 
المقاربــــة التــــي تبناهــــا لربع قــــرن المدير 
السابق (توفيق)، رغم التحولات المستجدة 

ودخول الحراك الشعبي على الخط بشكل 
سلمي، عكس العشرية الدموية التي تمرد 
فيها إســــلاميون على مؤسســــات الدولة 

وحملوا السلاح لتنفيذ أجندتهم.

وكان مختصون أمنيون قد أعابوا على 
نظـــام بوتفليقة، حل جهاز الاســـتخبارات 
دون إيجـــاد بديـــل في مســـتوى نجاعته، 
وذلك ما ظهر فـــي تراجع الدور الجزائري 
الميداني وبالتحديد على الحدود الجنوبية 
فصيـــل  حـــل  بعـــد  خاصـــة  والشـــرقية 
الســـكورات وحبس الجنرال حسان، العام 

.2013
وفقدت الجزائر ثقلهـــا ونفوذها في 
محيطهـــا الإقليمـــي بعـــد إعـــادة هيكلة 
الجهاز، الذي ألحق برئاســـة الجمهورية 
منـــذ العام 2015، ثم أعاده الجنرال أحمد 

قايـــد صالح، تحت وصايـــة قيادة أركان 
الجيـــش، غيـــر أن الأداء والمردودية كانا 
محدوديـــن مقارنـــة بالمرحلة الســـابقة، 
حيث خرجت التطورات المتســـارعة على 
الحـــدود الجنوبية والشـــرقية من أيدي 

الجزائر.
وذكر مصـــدر مطلع لـ“العـــرب“، بأن 
”الجنرال حســـان، كان ضحية ضغوطات 
غربية وأميركية كانـــت ترمي بثقلها في 
الملف الليبي، بعدما تمكن فصيل الجنرال 
المذكور من حيازة أدلة على تورط جيوش 
تلك الدول في تسليح الأطراف المتصارعة 

في بدايات الأزمة“.
وأضـــاف ذات المصـــدر الـــذي فضل 
عدم الكشـــف عـــن هويته أنـــه تم اتخاذ 
التدخـــل الـــذي نفذه الفصيل فـــي 2013، 
بالقاعدة الغازية ”تيقنتورين“ في أقصى 
الجنوب الشرقي، بعد احتلالها من طرف 
بقيادة الإرهابي  تنظيم ”الموقعون بالدم“ 
مختـــار بلمختـــار، كذريعة مـــن عواصم 
غربية وأميركية، لتنحية الجنرال حسان 
وســـجنه، بدعـــوى أن التدخـــل أدى إلى 
وفاة أفـــراد الجماعة الإرهابيـــة ورعايا 
أجانـــب عاملـــين فـــي القاعـــدة، وأنه تم 
بشـــكل انفرادي ودون العودة إلى الأخذ 

بمشورتها.

تبرئة الجنرال {حسان} تعيد صقور الاستخبارات الجزائرية الى الواجهة

رد للاعتبار من القضاء العسكري 

القضاء العسكري برأ 

الجنرال عبدالقادر آيت 

أوعرابي من تهم تأسيس 

جماعات مسلحة، وحيازة 

أسلحة بطرق غير شرعية

صغير الحيدري 

 تونس – أحيا إعلان الرئيس التونسي 
قيــــس ســــعيّد عــــن اســــتعداده لتنظيــــم 
حــــوار وطني بمشــــاركة الشــــباب الجدل 
حول مبــــادرة الاتحــــاد العام التونســــي 
للشــــغل، المركزية النقابيــــة في البلاد، في 
هــــذا الصدد، حيــــث ســــارع قياديون من 
المنظمة النقابية إلى نفي ما تردد بشــــأن 
تواصل الرئيس سعيّد معهم قبيل إعلانه 
الأربعــــاء، ملمحــــين بذلــــك إلــــى رفضهم 

مقترحه القاضي بتشريك الشباب.
وأثــــار هذا الإعــــلان، الذي جــــاء بعد 
طول انتظار في ظل الأزمة التي تعيشــــها 
تونس، تساؤلات عن صيغة الحوار الذي 
تحتاجــــه البلاد اليوم علــــى وقع اختلاف 
وجهــــات النظر بين الفاعلين في المشــــهد 
حول هــــذه المبادرة لاســــيما بعد تشــــبث 
الرئيس ســــعيّد بمشاركة الشباب في هذا 
الحوار وبروز بوادر معارضة من المركزية 

النقابية لهذا المقترح.
وبالرغــــم مــــن الجــــدل الــــذي أعقــــب 
إعــــلان الرئيــــس ســــعيّد إلا أن مســــتقبل 
الحــــوار الوطني كســــبيل لحلحلة الأزمة 
الراهنــــة التــــي تعيشــــها تونــــس لا يزال 
حــــول  فالاختلافــــات  الغمــــوض،  يلفــــه 
صيغة الحوار والمحاور التي سيشــــملها 
والأطراف التي ستشــــارك فيه قد تعصف 

به قبيل انطلاقه.
الأيــــام  خــــلال  الهجمــــات  وتركــــزت 
الماضيــــة على رئاســــة الجمهورية بعد أن 
ظلــــت مبادرة اتحاد الشــــغل التي طرحها 
منذ ديســــمبر الماضي تراوح مكانها وهو 
ما جعل المركزية النقابية تبحث عن بدائل 
اليــــوم للعــــب دور في إخــــراج البلاد من 
المأزق الذي وجدت نفسها فيه قبل أن يعلن 
الرئيــــس ســــعيّد الأربعاء عن اســــتعداده 
لإطلاق الحوار بمشــــاركة واسعة للشباب 
وهو ما سارعت قيادات نقابية إلى رفضه 
الأمــــر الذي أوحى بتعــــارض هذا المقترح 

مع مبادرة الاتحاد.
التونســــي  العام  الاتحــــاد  ويرفــــض 
للشــــغل أن يتــــم إجــــراء حــــوار وطنــــي 

بمشاركة واسعة للشباب، خاصة 
إذا كان هــــذا الحــــوار ســــيكون 

بديلا عن مبادرته حيث شدد 
المســــاعد  العام  الأمــــين 

النقابية  بالمركزيــــة 
الطاهري  سامي 

الجمعــــة في 
لوكالة  تصريحات 

الأنباء الرسمية على أن 
الاتحاد ”لن يكون معنيا بهذا 

الحوار في صورة تحوله إلى بديل للحوار 
الوطني الشامل الذي طرحه“.

ولــــم يمنع تحفظ الاتحــــاد عن مقترح 
رئيــــس الجمهورية أطرافا سياســــية من 
إعلان تأييدهــــا لخطوة الرئيس ســــعيّد، 
علاوة على التأكيد على ضرورة استعجال 
الحــــوار الوطنــــي، وأن يشــــهد مشــــاركة 
الشــــباب باعتبار هــــذه النقطة لا تتناقض 
مع مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويــــرى مراقبــــون أن مقتــــرح الرئيس 
برنامجــــه  ســــياق  فــــي  يتنــــزل  ســــعيّد 
الانتخابي والسياسي حيث يسعى الرجل 
الذي وصل مستقلا إلى الحكم إلى إرساء 
ديمقراطيــــة شــــعبية ومباشــــرة وهو ما 
تتخوف منه العديد من الجهات السياسية 

في البلاد.
رفيــــق  السياســــي  الناشــــط  وثمــــن 
بوجداريــــة مقتــــرح الرئيس ســــعيّد قائلا 
”لا يمكــــن لمتابــــع برنامج الرئيس ســــعيّد 
منــــذ البدايــــة أن يتفاجأ مــــن مقترحه لأن 
شــــعاره كان إعادة التأسيس ويعمل على 
إعطاء الديمقراطية المباشــــرة حيزا كبيرا 
مــــن العملية السياســــية، وجــــاء المقترح 
لإطلاق حوار شــــامل يشــــارك فيه الشباب 
عبر منصات حديثة وينطلق من المحليات 
إلى المستوى الوطني، الحوار في الجهات 
وبمشــــاركة الشــــباب هــــو مقتــــرح جيد، 
الديمقراطية المباشرة مقترح جيد والعالم 
بأســــره يســــير في هذا الاتجاه وسيكون 
هذا محــــك الأحزاب لقيس مــــدى تأثيرهم 

وتأطيرهم للشباب“.

أنه ”من  وأضاف بوجدارية لـ“العرب“ 
ناحية مبدئية لا يوجد تعارض بين الحوار 
الوطني للإنقاذ المســــتعجل بالمبادرة التي 
أطلقها الاتحــــاد والحــــوار الوطني الذي 
دعا إليه الرئيس ســــعيّد، حــــوار الرئيس 
يســــتهدف ربما الخروج بمنــــوال تنموي 
جديد للبلاد وقد يكون مضمونا اقتصاديا 
واجتماعيــــا لحــــزب جديــــد قــــد يتزعمه 
الرئيــــس ســــعيّد أو برنامــــج انتخابي له 
أســــوة بما رأيناه في فرنسا عندما أطلق 

ماكرون الحوار الوطني الكبير“.
وتابع الناشــــط السياســــي التونسي 
أن المشــــكلة تكمــــن فــــي غيــــاب الحكمــــة 
والعقلانيــــة فــــي البــــلاد حيــــث إنه يمكن 
”القيــــام بالحواريــــن، ولا يمكــــن أن نقــــف 
ضد الديمقراطية المباشرة وأيضا لا يمكن 
معارضــــة الديمقراطيــــة التشــــاركية، أنا 
ديمقراطــــي ومع ذلــــك لا يمكنني أن أكون 
ضد الديمقراطية التشاركية ولكن لا يمكن 
تركهــــا طيلة 3 ســــنوات أو أكثــــر والبلاد 
تعيش أزمة خانقة“ مشيرا إلى أن ”العبء 
ملقى على عاتق المنظمــــات الوطنية التي 
عليهــــا أن تطلق الحــــوار الوطني ودعوة 
كل الأطــــراف إلــــى صياغة برنامــــج إنقاذ 
اقتصادي وسياسي لأن المشكلة سياسية“.
وفي المقابل، ترى أوســــاط سياســــية 
أخرى أن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من 
التجاذب حول صيغة الحــــوار بل ينبغي 
الذهاب بسرعة إلى الحوار من أجل بلورة 
توافقــــات قادرة علــــى وضع حــــد للأزمة 

المتفاقمة التي تشهدها البلاد.
ورئيس  الســـابق  الوزير  واعتبـــر 
حزب الائتـــلاف الوطني أن الأولوية 
فـــي الحوار الوطنـــي ينبغي أن 
تُعطى لتغييـــر نظام الحكم، 
النظام  فشل  على  مشددا 
شبه البرلماني المعتمد 

منذ 2014.
وقال جلول في تصريح 
إن ”المعضلة  لـ“العــــرب“ 
في النظام السياســــي، أنه من 

الضــــروري أن يكون من بين مخرجات هذا 
الحوار اســــتفتاء على النظام السياســــي 
لكــــي لا نذهــــب إلــــى العنــــف، ثــــم نقــــوم 
بانتخابات ســــابقة لأوانها تفــــرز أغلبية 
وصاحب هــــذه الأغلبية يحكم 5 ســــنوات 

ويتحمل مسؤوليته“.
وأضاف ”ما معنى أن يشارك الشباب، 
هل المجتمع التونسي شباب فقط؟ المشكلة 
ليســــت في مشــــاركة الشــــباب من عدمها، 
المشــــكلة إذا لــــن يتم طرح طبيعــــة النظام 
السياســــي على الطاولة فإنه لا قيمة لهذا 
الحوار، المســــتثمر الأجنبــــي لا يعرف من 
يحكم في تونس ونحن لا نعرف من يحكم، 
الــــكل يتملــــص مــــن الحكــــم“ موضحا أن 
”البرلمان يجب أن يصبح له دور تأسيســــي 
فقط ونركز نظاما سياســــيا جديدا ويجب 
أن يرفع الكل فيتواته على مشاركة بعض 
الأطراف، لأن هذا الحوار أصبح يؤســــس 
للإقصاء؛ الرئيس يريــــد حوارا بلا حركة 
النهضــــة وبلا قلــــب تونــــس، أختلف مع 
النهضــــة لكــــن التونســــيين انتخبوهــــم، 
والاتحــــاد لا يرغــــب فــــي مشــــاركة بعض 
الأطــــراف، لا يمكن القيــــام بحوار في مثل 

هذه الظروف“.
ولم يتردد الرئيس سعيّد في الإفصاح 
في وقت ســــابق عن رغبته في تغيير نظام 
الحكــــم إلى رئاســــي، لكن حركــــة النهضة 
الإســــلامية الفائــــزة في انتخابــــات 2019 
البرلمانيــــة ترفــــض التخلــــي عــــن النظام 
السياســــي الحالي وهو برلماني معدل كما 
جاء على لسان رئيســــها راشد الغنوشي 
الــــذي يرأس أيضا البرلمــــان الذي دعا في 
وقت سابق إلى تعزيز نظام الحكم الحالي 

ليصبح نظاما برلمانيا تاما.
وتعيــــش تونــــس علــــى وقــــع أزمــــة 
سياســــية منذ أشــــهر بعد امتناع الرئيس 
سعيّد عن استقبال وزراء شملهم التعديل 
الوزاري لأداء اليمين الدســــتورية من أجل 
مباشــــرة مهامهم، علاوة على التجاذبات 
المســــتمرة في البرلمان المنقسم على نفسه 

منذ انتخابات 2019.

أي حوار باستطاعته إخراج تونس من أزماتها المتفاقمة
د إلى حوار واسع مع الشباب قد تتعارض مع دعوة اتحاد الشغل إلى حوار للإنقاذ

ّ
دعوة الرئيس قيس سعي

فتح اقتراح الرئيس التونســــــي قيس 
ســــــعيّد إجراء حوار وطني بمشاركة 
واســــــعة للشــــــباب الباب أمام جدل 
تصاعــــــد بشــــــأن مــــــدى ملاءمة هذا 
ــــــرح مع مبادرة اتحاد الشــــــغل،  المقت
المركزية النقابية ذات النفوذ الواسع 
في تونس، وســــــط تســــــاؤلات حول 
أهمية هــــــذا المقترح والأولويات التي 

سيعالجها الحوار.

هل هي بداية تباعد الرؤى بين قيس سعيد واتحاد الشغل؟

رفيق بوجدارية
ناشط سياسي

ناجي جلول
رئيس حزب الائتلاف الوطني

لا تعارض بين 
الحوار الذي دعا 

إليه الاتحاد والحوار 
الذي دعا إليه سعيّد

ما معنى أن يشارك 
الشباب؟ المهم أن 

يتم طرح نظام الحكم 
على استفتاء

هل يتم التوافق على صيغة للحوار الوطني؟

غيابات النواب تعطل 

أشغال البرلمان التونسي
خالد هدوي

 تونس – أثار إلغاء جلستين متتاليتين 
للبرلمان التونســــي بســــبب عدم اكتمال 
النصــــاب الــــلازم جدلا حــــول تداعيات 
الغيابــــات المتواترة علــــى عمل مجلس 
النــــواب، وحقيقة الانضبــــاط والامتثال 
إلى نواميس النظــــام الداخلي للبرلمان 
الــــذي لا يشــــهد حضورا مكثفــــا إلا في 
الجلســــات ذات الثقل السياسي الكبير 
على غرار جلســــات تزكية الحكومات أو 

التعديلات الوزارية وغيرها. 
وتم إلغاء جلســـة الحوار مع هيئة 
مكافحـــة الفســـاد بســـبب عـــدم توفّر 
النصاب (73 نائبا) واقتصار الحضور 
علـــى 42 نائبا، كمـــا تم الخميس إلغاء 
جلســـة حوار مع وزيرة العدل بالنيابة 

للسبب ذاته.
وأكــــد النائب الثاني لرئيس البرلمان 
طارق الفتيتي الجمعة أنه قد تم التنبيه 
على النواب بأنه سيتم نشر قائمة إسمية 
للمتغيبين عن الجلستين، قائلا ”على كل 

نائب تحمّل مسؤولية غياباته”.
وفســـر نواب ومراقبون سياسيون 
تكـــرار الغيابـــات في البرلمـــان بوجود 
مصالح شـــخصية خصوصـــا للنواب 
المتفرغـــين لأنشـــطة أخـــرى بالمـــوازاة 
غـــرار  علـــى  النيابيـــة،  الصفـــة  مـــع 
المشـــاريع  وأصحاب  الأعمـــال  رجـــال 

الاقتصادية.
وأفـــادت النائبة المســـتقلة ســـهير 
العســـكري في تصريـــح لـ“العرب“  أن 
”هناك جلســـات عامة على غرار جلسة 

تعديل قوانين المحكمة الدستورية منذ 
يومـــين تمتـــد لوقت متأخر مـــن الليل، 
مـــا يجعل بعض النـــواب يتغيبون في 

جلسة اليوم الموالي“.
في  الأخلاقي  الـــوازع  وبخصوص 
العمـــل السياســـي من منطلـــق خدمة 
النـــواب لتطلعات ناخبيهـــم واعترافا 
بمستوى الثقة الذي منحوه إياهم، قالت 
سهير العســـكري ”للأسف الأخلاقيات 
مفقـــودة في العمل السياســـي، وأغلب 
النواب لهـــم مصالحهـــم الذاتية، لكن 
هنـــاك أقلية منهم يمتلكـــون حدا أدنى 

من الالتزام“.
واســـتطردت ”الجميـــع يضـــع كل 
النواب في ســـلة واحـــدة، في حين أن 
هناك مـــن هو ملتزم بـــدوره البرلماني، 
وهنـــاك نـــواب لا نراهم إلا في جلســـة 
تعديـــل وزاري أو جلســـة عمـــل مهمة 

لخدمة مصالحهم“.
للشـــأن  متابعـــون  اعتبـــر  ولئـــن 
مســـائل  الغيابات  تواتـــر  السياســـي 
فرديـــة وعاديـــة، فإنهـــم لـــم يهملـــوا 
الأسباب السياسية للغياب من منطلق 

ما يعرف بـ“الخيانة الحزبية“ من خلال 
الحضور وعدم التسجيل أو التصويت 

ضد مواقف أحزابهم. 
وأفـــاد المحلـــل السياســـي نبيـــل 
أنه  الرابحي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”يوجـــد نوعان من الغيابـــات، منها ما 
هو متعلق بمسألة الانضباط، وبعض 
النـــواب يغيبون بصفـــة عادية، وآخر 
متعلـــق بالخيانـــات السياســـية وهو 
مـــا لاحظناه فـــي الجلســـات الأخيرة 
(مناقشة قانون المحكمة الدستورية)“.

وأضـــاف ”مـــا يقلـــق فعـــلا هـــو 
الخيانـــات الحزبيـــة لأن بعض النواب 
يمكـــن أن يحضروا الجلســـة لكنهم لا 
يســـجلون الحضور، وهذا سيحســـمه 

عقاب الصندوق في المستقبل“.
ويبدو أن التدابير التي تم اتخاذها 
ســـابقا بشـــأن التقليـــص مـــن رواتب 
النـــواب المتغيبـــين لـــم تعـــط نتائـــج 

منتظرة.

لجنـــة  رئيـــس  أفـــاد  أن  وســـبق 
النظـــام الداخلي والحصانة والقوانين 
البرلمانيـــة والقوانين الانتخابية ناجي 
الجمل أنّـــه تمّ تشـــديد العقوبات على 
الغيابات، والزيادة في نسبة الاقتطاع 
مـــن الرواتب بســـبب الغيـــاب ووضع 
مجموعة من العقوبـــات التي يتخذها 
رئيس الجلســـة أو رئيـــس المكتب في 

هذا الإطار.
في  واعتبـــرت منظمـــة ”البوصلة“ 
تقريرها الســـنوي حول عمـــل البرلمان 
أنه بالرغم مـــن تعثر عمل لجنة النظام 
الداخلي في النظر في تعديلات النظام 
الداخلـــي للبرلمـــان، فإنهـــا نجحت في 
تمريـــر بعـــض المقترحـــات الجيدة في 
ما يتعلق بتدعيـــم حضور النواب، من 
بينها أن الاقتطاع من منحة استرجاع 
المصاريـــف المســـندة للنائب يتـــم آليا 
في صورة تجـــاوز الغياب خلال نفس 
الشـــهر جلســـتين عامتـــين متعلقتـــين 
بالتصويت أو ثلاث جلسات في أعمال 
اللجـــان، وعـــن كل غياب غير شـــرعي 
عن أشـــغال المكتب بالنسبة إلى عضو 

مكتب المجلس.

الغيابات نوعان منها 

العادي وآخر يتعلق 

بالخيانات الحزبية

نبيل الرابحي

هناك نواب لا 

نراهم إلا في جلسة 

التعديل الوزاري

سهير العسكري


